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)500-2020-VJ( :القرار رقم

)V 6046-2019-( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعوى – انتهاء الخصومة – تراجع المدعية عن طلباتها – الخصومة ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئـة العامة للزكاة والدخل بشـأن التقييم النهائي لشـهر 
ـت النصوص النظاميـة على أن الخصومة ركن  مايـو 2018م، وإلغـاء كافـة الغرامـات – دلَّ
جوهـري لاسـتمرار نظـر الدعـوى والفصـل فـي الموضـوع – قبـول المدعيـة مبـادرة وزيـر 
الماليـة بقبـول سـداد الضريبـة أو تقسـيطها وقبـول الهيئـة بإسـقاط الغرامـات، يُوجِـب 
القضـاء بانتهـاء الخصومـة وإسـقاط الغرامات – ثبت للدائرة تراجـع المدعية عن طلباتها. 
ا بموجب المادة )42( من قواعد عمل  مؤدى ذلك: انتهاء الخصومة - اعتبار القرار نهائيًّ

لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )70( من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/1(  	-
بتاريخ 1435/01/22هـ.

القرار الوزاري رقم )622( بتاريخ 1442/02/09هـ. 	-
المادة )56( من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/1(  	-

بتاريخ 1435/01/22هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

فـي  للفصـل  الأولـى  الدائـرة  اجتمعـت  بتاريـخ 2020/10/29م،  الخميـس  يـوم  فـي  إنـه 

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة جدة

دعوى
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مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي محافظـة جـدة؛ وذلـك للنظـر فـي 
الدعـوى المشـار إليهـا أعلاه، وحيث اسـتوفت الدعوى الأوضاع النظاميـة المقررة، فقد 
جان الضريبية برقم (V -2019-6046) بتاريخ 2019/05/15م. أُودعت لدى الأمانة العامة للِّ

ـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن الشـركة المدعيـة شـركة )…( ذات السـجل التجـاري  تتلخَّ
مت بواسطة )…( ذي الهوية الوطنية رقم )…( بصفته وكيلً عن الشركة  رقم )…(، تقدَّ
نت اعتراضها  المدعية بموجب وكالة رقم )…( بتاريخ 1440/09/23هـ، بلائحة دعوى تضمَّ
على التقييم النهائي لضريبة القيمة المضافة لشهر مايو 2018م؛ حيث تطالب المدعية 
بإلغاء التقييم من قبل الهيئة، وإلغاء كافة الغرامات المترتبة على إخضاع الهيئة لعقود 
الشـركة مـع كلٍّ مـن: شـركة )أ( بإجمالـي مبلـغ )16,459,691,42( ريـالً وعقـد شـركة )ب( 
بمبلغ )1,762,399,18( ريالً، على أنها عقود خاضعة لضريبة القيمة المضافة، باعتبار أن 
العقود غير مسـتوفية لشـروط العقود الصفرية؛ وذلك وفقًا لما نصت عليه الفقرة )3( 
د الشـركة  مـن المـادة )79( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافة، وتؤكِّ

انطباق كافة شروط المادة على العقود المذكورة.

نت الآتي: أولً: الدفع  وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها، أجابت بمذكرة رد تضمَّ
الموضوعي: أ- ما يخص اعتراض المدعي على بند المبيعات الخاضعة للنسبة الأساسية: 
ـن »بنـد الضرائـب«؛ حيـث نصـت  العقـد المبـرم مـا بيـن المدعـي والعميـل شـركة )أ( تضمَّ
المـادة )19-2( مـن العقـد علـى مـا يلي: »يكون المقاول مسـؤولً عن أية ضريبة دخل أو 
أيـة ضرائـب أخـرى مسـتحقة الدفـع إلـى جهـات مشـكلة بالشـكل الصحيـح فـي المملكـة 
العربيـة السـعودية، …« )مرفـق 1(، وحيـث نصـت الفقرة )3( من المادة )79( من اللائحة 
د معاملة أي توريد لسـلع أو  التنفيذيـة لنظـام الضريبـة المضافـة علـى أنـه: »يجـوز للمـورِّ
خدمـات أخـرى فيمـا يتعلـق بعقـد لـم يكُـن يتوقـع فيـه تطبيـق ضريبـة القيمـة المضافـة 
ـن  بالنسـبة إلـى التوريـد معاملـة التوريـد الخاضعـة لنسـبة الصفـر«. وبمـا أن العقـد تضمَّ
ل المقاول )أي ضرائب أخرى(؛ لذا فإن لفظ الضرائب الوارد في العقد  بشـكل صريح تحمُّ
ا، والعام يبقى على عمومه ما لم يَقُم دليل على التخصيص ليشمل جميع أنواع  أتى عامًّ
الضرائـب بمـا فيهـا ضريبـة القيمة المضافة؛ الأمر الذي أصبح معه تطبيق ضريبة القيمة 
ف الركن  المضافـة أمـرًا متوقعًـا، وعليـه فلا يمكن معاملة التوريد بالنسـبة الصفرية لتخلُّ
الرئيسـي لذلك؛ وهو )عدم توقع تطبيق ضريبة القيمة المضافة(. فضلً عن ذلك، فإن 
العقد المشـار إليه أعلاه قد احتاط لجميع المتغيرات التي قد تطرأ مسـتقبلً، وذلك من 
ا يتعلق بالتقلب في قيم العملة أو )أي تكاليف أخرى(، وقد خص  خلال تضمينه بندًا خاصًّ
ل المقاول  بذلك فقرة تختص بالضرائب؛ حيث نصت الفقرة 45-2 بشكل صريح على تحمُّ
جميع الضرائب والجمارك والأسـعار والمسـتحقات وجميع التكاليف الأخرى مهما كانت 
طبيعتهـا، والمطلـوب دفعهـا مـن أجـل التقيـد مـن جميـع النواحـي بشـروط أو نظـم أو 
قوانيـن قـد تكـون سـارية المفعـول فـي المملكـة العربيـة السـعودية )مرفـق 2(. وممـا 
م تتضـح صحـة قـرار الهيئـة نحـو اسـتبعاد عقد شـركة )ب( من بند المبيعـات الصفرية  تقـدَّ
وإدراجـه فـي بنـد المبيعـات الخاضعـة للمبيعات الأساسـية. أما فيما يتعلـق بعقد )…(«، 
فقـد تـم إبـرام عقـد إضافـي مُلحـق للعقـد الأصلـي، ويمتـد سـريان ذلـك العقـد إلـى تاريخ 
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2019/2/28م؛ أي متجـاوزًا لتاريـخ 2018/12/31م، المحـدد فـي اللائحـة التنفيذية لنظام 
د معاملـة أي توريـد  ضريبـة القيمـة المضافـة بالفقـرة )3( مـن المـادة )79(: »يجـوز للمـورِّ
لسـلع أو خدمـات أخـرى فيمـا يتعلـق بعقـد لـم يكُـن يتوقـع فيـه تطبيـق ضريبـة القيمـة 
المضافة بالنسبة إلى التوريد معاملة التوريد الخاضعة لنسبة الصفر، ويظل الأمر كذلك 
حتى انقضاء العقد أو تجديده أو حلول 31 ديسمبر 2018 أيها أسبق … إلخ«؛ مما يخالف 

شروط معاملة العقد بنسبة الصفر.

ما يخص اعتراض المدعي على عقوبة الخطأ في الإقرار: نفيدكم بأنه قد تمت  ب-	
معالجة الغرامة )مرفق 3(.

مـا يخـص اعتـراض المدعـي علـى غرامـة التأخيـر فـي السـداد: بعـد مراجعـة إقـرار  ت-	
ن للهيئة عدم صحته، وهذا ما اسـتوجب  المدعـي عـن شـهر مايـو لعـام 2018م تبيَّ
تاريـخ  فـي  نهائـي  تقييـم  إشـعار  وإصـدار  الضريبـي  المدعـي  إقـرار  تعديـل  معـه 
2018/10/25م، وهـو مـا نتـج عنـه وجـود اختلاف فـي قيمـة الضريبـة المسـتحقة 
التي لم تسـدد في الميعاد النظامي، وبناءً على ذلك، تم فرض غرامة تأخير في 
السداد عن الأشهر اللاحقة للفترة الضريبية محل الاعتراض، كما تم توضيحه آنفًا؛ 
وذلـك وفقًـا لأحـكام المـادة الثالثـة والأربعين من نظام ضريبـة القيمة المضافة 
التـي نصـت علـى أنـه: »يُعاقَب كل من لم يسـدد الضريبة المسـتحقة خلال المدة 
التي تحددها اللائحة بغرامة تعادل )%5( من قيمة الضريبة غير المسددة، عن كل 

شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة«.

للفصـل فـي  الدائـرة الأولـى  افتتحـت جلسـة  بتاريـخ 2020/10/18م،  الأحـد  يـوم  وفـي 
مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي محافظـة جـدة، المنعقـدة عبـر طريق 
الاتصـال المرئـي طبقًـا لإجـراءات التقاضـي المرئـي عن بُعد؛ اسـتنادًا إلى مـا جاء في البند 
رقـم )2( مـن المـادة )الخامسـة عشـرة( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات 
والمنازعـات الضريبيـة الصـادرة بالأمـر الملكـي رقـم )26040( بتاريـخ 1441/04/21هـ، في 
تمام السـاعة السادسـة مسـاءً؛ للنظر في الدعوى المرفوعة من شـركة )…( ضد الهيئة 
العامـة للـزكاة والدخـل، وبالمنـاداة على أطـراف الدعوى حضر )…( بموجب هوية وطنية 
وتاريـخ   )…( رقـم  وكالـة  بموجـب  المدعيـة  الشـركة  عـن  وكيلاً  بصفتـه   )…( رقـم 
1439/04/02هـ، وحضر )…( بموجب هوية وطنية رقم )…( بصفته ممثلً للهيئة العامة 
للـزكاة والدخـل بموجـب خطـاب التفويـض رقـم )…( وتاريـخ 1441/05/19هــ، الصـادر من 
وكيل المحافظ للشؤون القانونية؛ حيث عرض ممثل الهيئة العامة للزكاة والدخل على 
المدعـي الاسـتفادة مـن القـرار الوزاري رقم )622( بتاريـخ 1442/02/09هـ الخاص بمبادرة 
إلغـاء الغرامـات والإعفـاء مـن العقوبـات الماليـة عـن المكلفيـن إذا رغب بذلك، شـريطة 
سـداده لقيمـة الضريبـة أو طلـب تقسـيطها - إن وجـدت - وتنازلـه عـن الدعـوى الماثلـة؛ 
ومـن ثـم التقـدم بطلـب الإعفـاء مـن الغرامـة الماليـة محـل الدعـوى، وبعـرض ذلك على 
وكيـل المدعيـة، أجـاب بأنـه يسـتمهل للرجـوع إلـى موكلتـه لتقديـم الـرد علـى مـا عرضـه 
ممثـل المدعـى عليهـا في الجلسـة القادمة. وبناءً عليـه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى 

إلى الجلسة القادمة 2020/10/29م.
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وفي يوم الخميس بتاريخ 2020/10/29م، افتتحت الجلسة الثانية للدائرة الأولى للفصل 
فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي محافظـة جـدة، المنعقـدة عبـر 
الاتصـال المرئـي طبقًـا لإجـراءات التقاضـي المرئـي عن بُعد؛ اسـتنادًا إلى مـا جاء في البند 
رقـم )2( مـن المـادة الخامسـة عشـرة مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات 
والمنازعـات الضريبيـة الصـادرة بالأمـر الملكـي رقـم )26040( بتاريـخ 1441/04/21هــ فـي 
تمام السـاعة السادسـة مسـاءً؛ للنظر في الدعوى المرفوعة من شـركة )...( ضد الهيئة 
العامـة للـزكاة والدخـل، وبالمنـاداة على أطراف الدعوى حضر السـابق حضورهما، وحيث 
عـرض ممثـل الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل علـى المدعـي الاسـتفادة مـن القـرار الوزاري 
رقم )622( بتاريخ 1442/02/09هـ، الخاص بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات 
المالية عن المكلفين إذا رغب بذلك، شريطة سداده لقيمة الضريبة أو طلب تقسيطها 
إن وجـدت، وتنازلـه عـن الدعـوى الماثلـة؛ ومـن ثـم التقـدم بطلـب الإعفـاء مـن الغرامـة 
الماليـة محـل الدعـوى، وبعـرض ذلك على وكيل المدعية، أجاب بقبول موكلته للمبادرة 
شـريطة إلغـاء جميـع الغرامـات محـل الدعـوى، وبسـؤال وكيـل المدعـى عليها أجـاب بأنه 
سـيتم إلغـاء قيـد جميـع الغرامـات الصـادرة بحـق المدعيـة محـل الدعـوى؛ وعليـه قـررت 

الدائرة رفع الجلسة للمداولة تمهيدًا لإصدار القرار.

الأسباب:

بعـد الاطلاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطلاع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
جـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة  اللِّ

واللوائح ذات العلاقة.

وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وكافة المستندات المرفقة، وحيث إن الدعوى تنعقد 
ف هذا الركن لأي سبب كان في أي من مراحل الدعوى،  بتوافر ركن الخصومة، ومتى تخلَّ
فإنـه يكـون مـن المتعيـن الحكم بانتهـاء الخصومة، وحيث إن ممثل المدعى عليها عرض 
علـى وكيـل المدعيـة الاسـتفادة مـن القـرار الـوزاري رقـم )622( بتاريـخ 1442/02/09هــ، 
الخـاص بمبـادرة إلغـاء الغرامـات والإعفـاء مـن العقوبـات المالية عن المكلفيـن إذا رغب 
بذلـك، شـريطة سـداده لقيمـة الضريبـة أو طلـب تقسـيطها - إن وجـدت - وتنازلـه عـن 
الدعـوى الماثلـة، وحيـث إن وكيـل المدعيـة أجـاب بموافقتـه علـى التنـازل عـن الاعتـراض 
ت عليه المادة )السـبعون(  علـى قـرار المدعـى عليهـا محـل الدعوى، واسـتنادًا إلـى ما نصَّ
بتاريـخ  )م/1(  رقـم  الملكـي  بالمرسـوم  الصـادر  الشـرعية  المرافعـات  نظـام  مـن 
1435/01/22هــ: »للخصـوم أن يطلبـوا مـن المحكمـة فـي أي حـال تكـون عليها الدعوى، 
تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة 

إصدار صك بذلك«؛ وعليه فإن الدائرة تستجيب لذلك، وبه تقرر.
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القرار:

ولهذه الأسباب، وبعد المداولة نظامًا؛ قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

اعتبـار الدعـوى المقامـة من )…( سـجل تجـاري رقم )…( منقضية، بموجب تنازل المدعية 
عـن الاعتـراض علـى قـرارات المدعـى عليهـا محـل الدعوى، بموجـب مبادرة القـرار الوزاري 

رقم )622( بتاريخ 1442/02/09هـ

ـا بحـق الطرفيـن فـي يـوم الخميـس بتاريـخ 1442/03/12هــ وفقًـا  صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
لأحكام المادة )56( من نظام المرافعات الشرعية.

م نسـخة القـرار، وللدائـرة أن تمـدد موعـد  دت الدائـرة ثلاثيـن يومًـا موعـدًا لتسـلُّ وقـد حـدَّ
التسليم لثلاثين يومًا أخرى حسبما تراه.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


